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  نص قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي
 بشأن جدار الفصل العنصري

  ٩/٧/٤٠٠٢لاهاي (هولندا)، 
  محكمة العدل الدولية

  ٢٠٠٤يوليو/تموز  ٩
  ١٣١القائمة العامة رقم 

  التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  الاختصاص القضائي للمحكمة لإعطاء الرأي الاستشاري المطلوب

من الميثاق   ســــــلطة الجمعية  ١، الفقرة ٩٦من القانون   المادة  ١الفقرة  ٦٥المادة 
  العامة لطلب آراء استشارية نشاطات الجمعية.

الخــاص بطلـب  ١٠/١٤تبني الجمعيــة العــامــة القرار إي إس الأحــداث التي أدت إلى 
  رأي استشاري.

الرأي القائل إن الجمعية العامة تصرفت على نحو تجاوز سلطاتها بموجب الميثاق   
من الميثـاق   إجراء الأمم المتحـدة المتبع في مـا يتعلق  ٢٤والمـادة  ١، الفقرة ١٢المـادة 

  اق   لم تتجاوز الجمعية العامة صلاحيتها.من الميث ١، الفقرة ١٢بتفسير المادة 
طلب الرأي الذي تبنته الجلســة الخاصــة الطارئة للجمعية العامة   تمت الدعوة لعقد 

) (التوحد من أجل الســـــلام)   الشـــــروط التي حددها ذلك ٥أ ( ٣٧٧الجلســـــة بموجب القرار 
  القرار   نظامية الإجراءات المتبعة.

الزعم بأن طبيعة القضــــــية نظرية   الجوانب   الزعم بعدم وضــــــوح شــــــروط القضــــــية 
الســــــــــياســــــــــية للقضــــــــــية   الدوافع التي يقال إنها أدت إلى الطلب وردود الأفعال المحتملة 

  للرأي   الطبيعة "القانونية" للقضية لم تتأثر.
  تتمتع المحكمة بالاختصاص القضائي لإعطاء الرأي الاستشاري المطلوب.

    
  التقديرية للمحكمة لتقرير ما إذا كان ينبغي عليها تقديم رأيالسلطة 
من القــانون   مــدى الارتبــاط بعــدم وجود موافقــة دولــة معنيــة    ١الفقرة  ٦٥المــادة 

                                                            
)(   :المصدرgov.ps/documents/arabic/Lahay.htmhttp://www.minfo.  

فيمـا يتعلق بردات الفعـل على هـذا القرار فـإنـه يمكن الاطلاع عليهـا وعلى قرار الجمعيـة العـامـة   
  بالمصادقة عليه في باب الوثائق.
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لا يمكن النظر إلى القضــــــــية فقط على أنها أمر بين "إســــــــرائيل" وفلســــــــطين وإنما أمر يهم 
ســـــــــــيــــاســـــــــــي متفــــاوض عليــــه للنزاع الأمم المتحــــدة   الآثــــار المحتملــــة للرأي على حــــل 

 -		"ليالإســـرائي" النزاع من فقط واحداً جانباً تمثل القضـــية   الفلســـطيني -		"الإســـرائيلي"
 قـديمت من المنفعي الهـدف   للمحكمـة المتوفرة والأدلـة المعلومـات كفـايـة   الفلســـــــــــطيني

ة امالع للجمعية الرأي تقديم يجب  عنه صـــــــــــدر باطل من يســـــــــــتفيد أن لأحد ليس   الرأي
  وليس لدولة بعينها أو كيان بعينه.

ليس هناك "ســـبب قاهر" لكي تســـتخدم المحكمة ســـلطتها التقديرية لعدم إعطاء رأي 
  استشاري.

    
"التبعــات القــانونيــة" لبنــاء جــدار في الأراضـــــــــــي الفلســـــــــــطينيــة المحتلــة بمــا في ذلــك 

لعواقب القانونية القدس الشــــرقية   نطاق المســــألة المطروحة   طلب الرأي مقتصــــر على ا
  لبناء تلك الأجزاء من الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة استخدام اصطلاح "جدار".

  خلفية تاريخية.
  وصف الجدار.

    
  القانون المعمول به

)   عدم شـــــــــــرعية أي امتلاك ٢٥( ٢٦٢٥ميثاق الأمم المتحدة   قرار الجمعية العامة 
  وة   حق الشعوب في تقرير المصير.للأراضي نتيجة تهديد باستخدام الق

   ١٩٠٧القــانون الإنســــــــــــاني الــدولي  اللوائح الملحقــة بمعــاهــدة لاهــاي الرابعــة للعــام 
قابلية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة في الأراضي    ١٩٤٩معاهدة جنيف الرابعة للعام 

دنية وق المالفلسطينية المحتلة   قانون حقوق الإنسان   المعاهدة الدولية الخاصة بالحق
والســــــياســــــية   الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصــــــادية والاجتماعية والثقافية   معاهدة 
حقوق الطفل   العلاقة بين القانون الإنســـــــــــاني الدولي وقانون حقوق الإنســـــــــــان   قابلية 
تطبيق اتفــــاقيــــات حقوق الإنســـــــــــــــان خــــارج الأراضـــــــــــي القوميــــة   قــــابليــــة تطبيق تلــــك 

  ي الفلسطينية المحتلة.الاتفاقيات في الأراض
    

المســتوطنات التي أقامتها "إســرائيل" على الأراضــي الفلســطينية المحتلة في انتهاك 
" على  صـــــــــــريح للقــانون الــدولي   بنــاء الجــدار والقواعــد المرتبطــة بــه ينشـــــــــــئ "أمراً واقعــاً
الأرض، يمكن أن يصـــــــبح دائماً   خطر نشـــــــوء وضـــــــع يتســـــــاوى مع الضـــــــم الفعلي   بناء 

دار يعوق بشــــدة ممارســــة الشــــعب الفلســــطيني حقه في تقرير المصــــير، ويمثل بالتالي الج
  إخلالاً بالتزام "إسرائيل" باحترام ذلك الحق.

الأحكام المعمول بها في القانون الإنســــــاني الدولي واتفاقيات حقوق الإنســــــان ذات 
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كان حركة س الصلة بالقضية الحالية   تدمير ومصادرة الممتلكات   تقييدات على حرية
الأرض الفلســــــــطينية المحتلة   عوائق أمام ممارســــــــة المعنيين حق الحصــــــــول على العمل 
والرعاية الصــــــــحية والتعليم والمســــــــتوى المعيشــــــــي الملائم   التغييرات الديموغرافية في 
الأراضـــــــــــي الفلســـــــــــطينيـــة المحتلـــة   أحكـــام القـــانون الإنســـــــــــــاني الـــدولي التي تجعـــل أخـــذ 

الاعتبار أمراً ممكناً   مواد في اتفاقيات حقوق الإنسان توضح  الضرورات العسكرية في
الحقوق المضــــــــمونة أو التي تنص على تقييد نصــــــــوص قانون ما   بناء الجدار والقواعد 
المتعلقة به لا يمكن تبريره بالضرورات العسكرية أو بمتطلبات الأمن القومي أو النظام 

تهــا المقررة بموجــب الأحكــام المعمول بهــا العــام   إخلال "إســـــــــــرائيــل" بكثير من التزامــا
  لقانون واتفاقيات الحقوق الإنسانية.

من الميثــاق   الهجمــات ضـــــــــــــد "إســـــــــــرائيــل" لا يمكن  ٥١الــدفــاع عن النفس   المــادة 
عزوهــا لــدولــة أجنبيــة   التهــديــد المســـــــــــتشـــــــــــهــد بــه لتبرير بنــاء الجــدار القــائم داخــل أرض 

  غير ذات صلة بالقضية الحالية. ٥١دة تمارس "إسرائيل" السيطرة عليها    الما
حالة الضـــــــــــرورة   القانون الدولي العرفي   الشـــــــــــروط   بناء الجدار ليس الوســـــــــــيلة 

  الوحيدة لحماية مصالح "إسرائيل" ضد الخطر المستشهد به.
  بناء الجدار والقواعد المتعلقة به يتعارض مع القانون الدولي.

    
  يل" بالتزاماتهاالتبعات القانونية لإخلال "إسرائ

مســـــــؤولية "إســـــــرائيل" الدولية   "إســـــــرائيل" ملزمة بالتقيد بالالتزامات الدولية التي 
انتهكتهــا ببنــاء الجــدار   "إســـــــــــرائيــل" ملزمــة بوضـــــــــــع حــد لانتهــاكهــا التزامــاتهــا الــدوليــة   
الالتزام بــــالتوقف فوراً عن أعمــــال بنــــاء الجــــدار، والقيــــام بتفكيكــــه على الفور، وإلغــــاء 

اءات التشـــــــــــريعية والتنظيمية المتعلقة ببنائه، أو جعلها غير ذات تأثير، إلاّ حيثما الإجر
تعلق الأمر بتقيـــد "إســـــــــــرائيـــل" بـــالتزامهـــا بتقـــديم تعويضــــــــــــــات عن الأضـــــــــــرار النـــاجمـــة   

"إسرائيل" ملزمة بتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص العاديين 
  الجدار. أو الاعتباريين المتأثرين ببناء

التبعات القانونية بالنســـــــــــبة للدول الأخُرى خلاف "إســـــــــــرائيل"   بالنســـــــــــبة لجميع 
الناس، طبيعة التزامات بعينها أخلت بها "إسرائيل"   التزام جميع الدول بعدم الاعتراف 
بالوضـــع غير الشـــرعي الناشـــئ عن بناء الجدار وبعدم تقديم عون أو مســـاعدة للمحافظة 

ذلــــك البنــــاء   التزام جميع الــــدول من خلال احترام الميثــــاق  على الوضـــــــــــع النــــاتج عن
والقانون الدولي بالعمل على إزالة أي عائق ناتج عن بناء الجدار يحول دون ممارســـــــــــة 
الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني حقه في تقرير المصـــــــــير   التزام جميع الدول الموقعة على معاهدة 

لي بضـــــــــــمــان تقيــد "إســـــــــــرائيــل" جنيف الرابعــة من خلال احترام الميثــاق والقــانون الــدو
بالقانون الإنســـاني الدولي حســـبما هو متضـــمن في تلك المعاهدة   الحاجة إلى أن تبحث 
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الأمم المتحدة، ولا ســــيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، مدى ضــــرورة اتخاذ إجراء آخر 
لوضــــــع حد للوضــــــع غير القانوني الناشــــــئ عن بناء الجدار والقواعد المرتبطة به على أن 

  يوضع الاعتبار اللازم للرأي الاستشاري.
    

يجب وضع بناء الجدار في سياق أكثر عمومية   التزام "إسرائيل" وفلسطين بالتقيد 
بالقانون الإنســـــــــــاني الدولي   تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن بحســـــــــــن نية، ولا ســـــــــــيما 

تشـــــــــجيع الجهود )   "خريطة الطريق" الحاجة ل١٩٧٣( ٣٣٨) والقرار ١٩٦٧( ٢٤٢القرار 
من أجل أن يتحقق في أقرب فرصـــة ممكنة، وعلى أســـاس القانون الدولي، حل عن طريق 
التفاوض للمشــكلات العالقة، وإقامة دولة فلســطينية، مع ضــمان الأمن والســلام لجميع 

  الدول في المنطقة.
  الرأي الاستشاري

تن، ما، فيريشيالحضور: الرئيس شي   نائب الرئيس رانجيفا   القضاة: غيوم، كورو
 أوُادا، العربي، بويرغنثــــال، الخصــــــــــــــاونــــة، رزق، كويجمــــانز، أرانغورين، -	هيغنز، بــــارا

  .كوفرير: السجل أمين. تومكا سيما،
  في ما يتعلق بالتبعات القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

  :تقدم المحكمة المؤلفة من المذكورين أعلاه الرأي الاستشاري التالي
. إن القضــــية التي تم طلب رأي المحكمة الاســــتشــــاري بشــــأنها موضــــحة في القرار ١
10/14-ES ــــــ  يةالجمع"	الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة (يشار إليها في ما يلي بـ

 وبموجب. الطارئة الخاصــــــــة جلســــــــتها في ٢٠٠٣ الأول كانون/ديســــــــمبر ٨ في") العامة
، وتم اســـــتلامه في الســـــجل بالفاكس ٢٠٠٣[كانون الأول]  ديســـــمبر ٨ في مؤرخ خطاب

، والذي وصل أصله إلى السجل لاحقاً، أبلغ الأمين ٢٠٠٣ديسمبر [كانون الأول]  ١٠في 
العام للأمم المتحدة المحكمة رســـمياً بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة لرفع القضـــية 

الأصل للنسختين الإنكليزية بهدف الحصول على رأي استشاري. وتم إرفاق صور طبق 
  مع الخطاب. وفي ما يلي نص القرار: ES-10/14والفرنسية من القرار 

  إن الجمعية العامة،
  ،٢١/١٠/٢٠٠٣المؤرخ  ES-10/13لقرارها رقم  تأكيداً منها
  بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واسترشاداً

الاســـــــــــتيلاء على للمبــدأ الراســـــــــــخ للقــانون الــدولي بشــــــــــــأن عــدم قبول  وإدراكــاً منهــا
  الأراضي بالقوة،

أيضـــــــاً بأن إقامة علاقات ودية بين الدول تســـــــتند إلى احترام مبادئ  وإدراكاً منها
الحقوق المتســـــــاوية، وتقرير مصـــــــير الشـــــــعوب يعد من بين أغراض ومبادئ ميثاق الأمم 
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  المتحدة،
) ٢( ١٨١بقرارات الجمعيــة العــامــة ذات الصـــــــــــلــة، بمــا في ذلــك القرار  وتـذكيراً منهـا

، والذي قســــمت على أســــاســــه فلســــطين الواقعة ١٩٤٧نوفمبر/تشــــرين الثاني  ٢٩المؤرخ 
  تحت الانتداب إلى دولتين إحداهما عربية والأُخرى يهودية،

  أيضاً بقرارات الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة للجمعية العامة، وتذكيراً منها
 ٢٤٢ما في ذلك القرارات بقرارات مجلس الأمن ذات الصـــــــــــلة، ب وتذكيراً منها كذلك

 ٢٢) المــؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨، و١٩٦٧نــوفــمــبــر/تشـــــــــــــريــن الــثــــــاني  ٢٢) المــؤرخ ١٩٦٧(
 ٢٩٨، و١٩٦٩يوليو/تموز  ٣) المؤرخ ١٩٦٩( ٢٦٧، و١٩٧٣أكتوبر/تشـــــــــــرين الأول 

مـــارس/آذار  ٢٢) المؤرخ ١٩٧٩( ٤٤٦، و١٩٧١ســـــــــــبتمبر/أيلول  ٢٥) المؤرخ ١٩٧١(
) المؤرخ أول ١٩٨٠( ٤٦٥، و١٩٧٩و/تموز يولي ٢٠) المؤرخ ١٩٧٩( ٤٥٢، و١٩٧٩

) ١٩٨٠( ٤٧٨، و١٩٨٠يونيو/حزيران  ٣٠) المؤرخ ١٩٨٠( ٤٧٦، و١٩٨٠مارس/آذار 
، ١٩٩٤مــــــارس/آذار  ١٨) المــؤرخ ١٩٩٤( ٩٠٤، و١٩٨٠أغســــــــــــطــس/آب  ٢٠المــؤرخ 

 ١٢) المؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٩٧، و١٩٩٦ســــــــــــبتمبر/أيلول  ٢٨) المؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٣و
  ،٢٠٠٣نوفمبر/تشرين الثاني  ١٩) المؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٥، و٢٠٠٢مارس/آذار 

) ١لقابلية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة والبروتوكول الإضــــــــــــافي ( وتأكيداً منها
  لمعاهدات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية،

ف باللوائح الملحقة بمعاهدة لاهاي الخاصـــــــــة باحترام قوانين وأعرا وتذكيراً منها
  ،١٩٧٠الحرب على الأرض للعام 

بــالــدعوة لعقــد مؤتمر الأطراف المتعــاقــدة الأصـــــــــــليــة على معــاهــدة  وترحيبــاً منهــا
جنيف الرابعــة بشـــــــــــــأن تنفيــذ المعــاهــدة في الأرض الفلســـــــــــطينيــة المحتلــة، بمــا في ذلــك 

  ،١٩٩٩يوليو/تموز  ١٥القدس، في جنيف بتاريخ 
للــدعوة مجــدداً لعقــد مؤتمر الأطراف  للإعلان الــذي تم تبنيــه وتعبيراً عن تــأييــدهــا

  ،٢٠٠١ديسمبر/كانون الأول  ٥المتعاقدة الأصلية في جنيف بتاريخ 
بقرارات الأمم المتحــــــدة التي تؤكــــــد أن  وتـــــذكيراً منهـــــا على وجـــــه الخصـــــــــــوص

المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية 
بة أمام الســـــــلام والتنمية الاقتصـــــــادية والاجتماعية وبالقرارات غير شـــــــرعية وتمثل عق

  التي تطالب بوقف كامل للنشاطات الاستيطانية،
بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد أن الإجراءات التي تقوم  وتذكيراً منها

بها "إســـــــــــرائيل"، بصـــــــــــفتها ســـــــــــلطة الاحتلال، لتغيير وضـــــــــــع القدس الشـــــــــــرقية المحتلة 
  تها الديموغرافية ليس لها شرعية قانونية وتعد باطلة ولاغية،وتركيب

إلى الاتفاقيات التي تم التوصــل إليها بين حكومة "إســرائيل" ومنظمة  وإشـارة منها
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  التحرير الفلسطينية في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط،
ل، إزاء بدء "إســـــــــرائيل"، بصـــــــــفتها ســـــــــلطة الاحتلا وإحســـــــــاســـــــــاً منها بالقلق العميق

واســـــــــــتمرارها في بناء جدار على الأرض الفلســـــــــــطينية المحتلة بما في ذلك في القدس 
(الخط الأخضــر)، وقد  ١٩٤٩الشــرقية وحولها وهو ما يعد انحرافاً عن خط الهدنة للعام 

تضــمن مصــادرة وإتلاف الأراضــي والممتلكات الفلســطينية وإرباك حياة آلاف المدنيين 
علي لمساحات واسعة من   الأراضي، وتأكيداً للمعارضة الخاضعين للحماية والضم الف

  الإجماعية من المجتمع الدولي لبناء ذلك الجدار،
إزاء التأثير الأشـــــد خطورة للأجزاء المتوقعة  وإحســــاســــاً منها بالقلق العميق أيضــــاً 

 -	للجدار في الســـــــــــكان المدنيين الفلســـــــــــطينيين وفي احتمالات حل النزاع الفلســـــــــــطيني
  " وتحقيق السلام في المنطقة،الإسرائيلي"

عن المقرر الخاص  ٢٠٠٣ســـــــــــبتمبر/أيلول  ٨بالتقرير الصـــــــــــادر في  وترحيباً منها
لمفوضــــية حقوق الإنســــان بشــــأن وضــــع حقوق الإنســــان في الأراضــــي الفلســــطينية التي 

  ، ولا سيما القسم المتعلق بالجدار،١٩٦٧تحتلها "إسرائيل" منذ 
ضـــــــــــرورة إنهـــاء النزاع على أســــــــــــــاس حـــل يقوم على وجود دولتين  وتـــأكيـــداً على

"إســــــرائيل" وفلســــــطين تعيشــــــان جنباً إلى جنب في ســــــلام وأمن اســــــتناداً إلى خط الهدنة 
  ، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة،١٩٤٩للعام 

  ،ES-10/13 للقرارتقرير الأمين العام المقدم لها طبقاً  وبعد تلقيها بكل تقدير
بأن مرور الوقت يضـــــــــــاعف بدرجة أكبر الصـــــــــــعوبات على الأرض مع  ويقيناً منها

اســــــتمرار "إســــــرائيل" بصــــــفتها ســــــلطة الاحتلال في رفض التقيد بالقانون الدولي في ما 
  يتعلق ببناء الجدار المذكور أعلاه بكل ما ينطوي عليه من آثار وتبعات ضارة،

ميثاق الأم المتحدة   أن تطلب من محكمة العدل الدولية،  من ٩٦وفقاً للمادة    تقرر
من قانون المحكمة، أن تقدم على نحو عاجل رأياً اســتشــارياً بشــأن  ٦٥بمقتضــى المادة 

  السؤال التالي:
ما هي التبعات القانونية الناشــئة عن بناء "إســرائيل"   كســلطة احتلال   للجدار في 

ذلك القدس الشـــرقية وحولها، حســـبما هو موضـــح  الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة بما في
في تقرير الأمين العام، مع الأخذ في الحســـــــــــبان قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في 

، وقرارات مجلس الأمن الــــدولي والجمعيــــة ١٩٤٩ذلــــك معــــاهــــدة جنيف الرابعــــة للعــــام 
  العامة ذات الصلة؟

    
يزي والفرنســـــي لتقرير الأمين العام وكان مرفقاً مع الخطاب أيضـــــاً النصـــــان الإنكل

والذي تم إعداده وفقاً لقرار الجمعية العامة  ٢٠٠٣نوفمبر/تشـــــــــــرين الثاني  ٢٤المؤرخ 
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10/248)-10/13 (A/ES-ES  10/14الذي يشير إليه القرار-ES.  
، أبلغ أمين الســــجل ٢٠٠٣ديســــمبر/كانون الأول  ١٠. وبموجب خطابات مؤرخة ٢

رأي استشاري، إلى جميع الدول التي يحق لها المثول أمام المحكمة طبقاً الطلب، بتقديم 
  " من القانون.١، الفقرة "٦٦للمادة 
، أبلغـــــت حكومـــــة ٢٠٠٣ديســـــــــــمبر/كـــــانون الأول  ١١. وبموجـــــب خطـــــاب مؤرخ ٣

  "إسرائيل" المحكمة بموقفها من طلب رأي استشاري ومن الطريقة التي سيتم اتباعها.
، قررت المحكمة ٢٠٠٣ديسـمبر/كانون الأول  ١٩الصـادر في  . بناء على القانون٤

، تقـــديم ٢، الفقرة ٦٦أن الأمم المتحـــدة والـــدول الأعضــــــــــــــاء بـــإمكـــانهـــا حســــــــــــــب المـــادة 
المعلومات المتعلقة بكافة جوانب القضـــــــــــية التي تم رفعها إلى المحكمة للنظر فيها وقد 

قـــديم بيـــان بـــالوقـــائع كـــآخر موعـــد لت ٢٠٠٤حـــددت الثلاثين من ينـــاير/كـــانون الثـــاني 
من النظام الأســـاســـي. وبناء على القانون  ٤الفقرة  ٦٦الخاصـــة بالقضـــية حســـب المادة 

وتقرير الأمين العـــام الـــذي أرفق  ES-10/14ذاتـــه، قررت المحكمـــة أنـــه في ضـــــــــــوء القرار 
بالطلب، ومع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الجمعية العامة منحت فلســـــــــــطين صـــــــــــفة 

اســتطاعة فلســطين أيضــاً تقديم بيان بالوقائع الخاصــة بالقضــية ضــمن المراقب، فإن ب
  المهلة المحددة أعلاه.

الفقرة  ١٠٥. بموجب القانون المذكور أعلاه، قررت المحكمة أيضـــــــــاً، وفقاً للمادة ٥
من دســـــتور المحكمة، أن تعقد جلســـــة اســـــتماع علنية يتم خلالها اســـــتعراض البيانات  ٤

مة لها من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضــــــــاء، بغض النظر الشــــــــفهية والتعليقات المقد
عما إذا كانت قدمت بيانات خطية أم لا، وقد حددت الثالث والعشرين من فبراير/شباط 

كبداية لجلســــــــــة الاســــــــــتماع المذكورة. وبناء على القانون ذاته، ولذات الأســــــــــباب  ٢٠٠٤
أن باســــــتطاعة فلســــــطين المشــــــاركة المذكورة أعلاه (أنظر الفقرة الرابعة) قررت المحكمة 

في جلســــــــــة الاســــــــــتماع. وأخيراً، طلبت المحكمة من الأمم المتحدة وأعضــــــــــائها، وأيضــــــــــاً 
فلســـــــطين، إعلام مكتب التســـــــجيل بالرغبة أو عدم الرغبة في المشـــــــاركة، وذلك في موعد 

. وقام مســـــــؤول التســـــــجيل بإطلاع تلك الأطراف، من ٢٠٠٤فبراير/شـــــــباط  ١٣أقصـــــــاه 
ديســــمبر/كانون الأول، على قرارات المحكمة وأرســــل  ١٩صــــدرت بتاريخ  خلال رســــائل

  لها نسخة من نص القانون المذكور.
. وبنـــــاء على المطـــــالـــــب المقـــــدمـــــة من جـــــامعـــــة الـــــدول العربيـــــة ومنظمـــــة المؤتمر ٦

من الدســـــتور، أن بإمكان هاتين المنظمتين  ٦٦الإســـــلامي، قررت المحكمة، وفقاً للمادة 
لومات حول القضـــــــــــية المرفوعة إلى المحكمة، وبالتالي فإنهما قد الدوليتين تقديم مع

تقـــدمـــان بيـــانـــات خطيـــة للغرض ذاتـــه ضـــــــــــمن المـــدة التي حـــددتهـــا المحكمـــة، في الأمر 
  ، ومن ثم المشاركة في جلسة الاستماع.٢٠٠٣ديسمبر/كانون الأول  ١٩الصادر في 
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العام للأمم المتحدة  ، من الدســـــــــــتور، قدم الأمين٢، الفقرة ٦٥. وبناء على المادة ٧
  ملفاً للمحكمة يتضمن وثائق من شأنها أن تلقي ضوءاً على القضية.

، قررت المحكمة أن ٢٠٠٤يناير/كانون الثاني  ٣٠. وبناء على الأمر الصــــادر في ٨
ديســــــــمبر/كانون  ٣١القضــــــــايا التي قدمتها لها حكومة "إســــــــرائيل" في رســــــــالة بتاريخ 

موجهة إلى  ٢٠٠٤يناير/كانون الثاني  ١٥اريخ ، وفي رســـــــــــالة ســـــــــــرية بت٢٠٠٣الأول 
من قوانين المحكمـــة، لم تكن لتحول دون  ٣٤الرئيس طبقـــاً للفقرة الثـــانيـــة من المـــادة 

  مشاركة القاضي إيلاربي في القضية.
. تم تقديم البيانات الخطية ضـــــــــــمن المهلة المحددة التي أقرتها المحكمة، ووردت ٩

ية، جامعة الدول العربية، مصـــــــــــر، الكاميرون، الاتحاد بالترتيب التالي: غينيا، الســـــــــــعود
الروسي، أستراليا، فلسطين، كندا، سورية، سويسرا، "إسرائيل"، اليمن، الولايات المتحدة 
الأميركية، المغرب، إندونيســــــيا ومنظمة المؤتمر الإســــــلامي، فرنســــــا، إيطاليا، الســــــودان، 

كة المتحدة، باكستان، جمهورية التشيك، جنوب إفريقيا، ألمانيا، اليابان، النرويج، الممل
اليونان، إيرلندا عن نفســـــــــــها ونيابة عن الاتحاد الأوروبي، قبرص، البرازيل، ناميبيا، 
مالطا، ماليزيا، هولندا، كوبا، الســــــويد، إســــــبانيا، بلجيكا، بالاو، ميكرونيزيا، الســــــنغال، 

  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
ل، لدى تلقي هذه البيانات، بإرسال نسخ منها إلى الأمم وقام المسؤول عن التسجي

  المتحدة والدول الأعضاء وفلسطين وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
. أجرى مســـــــؤول مكتب التســـــــجيل العديد من الاتصـــــــالات مع تلك الأطراف حول ١٠

ســـل المســـؤول، في الإجراءات التي تم اتخاذها بشـــأن عقد جلســـة الاســـتماع الشـــفهية وأر
، نســـــــــــخــة من الســـــــــــجــل إلى الأطراف الــذين أعربوا عن نيتهم ٢٠٠٤فبراير/شـــــــــــبــاط  ٢٠

  المشاركة في جلسة الاستماع.
من دســـــــــــتور المحكمـــة، قررت المحكمـــة أن تجعـــل البيـــانـــات  ١٠٦. تبعـــاً للمـــادة ١١

  الخطية في متناول الناس بدءاً من أولى جلسات الاستماع.
 ٢٣جلســـــــــات الاســـــــــتماع التي انعقدت في الفترة بين  . اســـــــــتمعت المحكمة خلال١٢

  إلى: ٢٠٠٤فبراير/شباط  ٢٥و

  عن فلسطين:
  السيد ناصر القدوة، مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة.

  الآنسة ستيفاني كوري عضو وحدة دعم المفاوضات   مستشارة.
تشـــــــــار الســـــــــيد جيمس كراوفورد أســـــــــتاذ القانون الدولي في جامعة كامبردج   مســـــــــ

  ومحام.
السيد جورج أبي صعب أستاذ القانون الدولي، معهد الدراسات الدولية، عضو معهد 
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  القانون الدولي   مستشار ومحام.
  السيد فون لوي جامعة أكسفورد   مستشار ومحام.

الســــيد جين ســــالمون أســــتاذ متقاعد في القانون الدولي، جامعة ليبر دو بروكســــيل، 
  مستشار ومحام.عضو معهد القانون الدولي 

  عن جمهورية جنوب إفريقيا:
  السيد عزيز باهاد نائب وزير الخارجية   رئيس الوفد.

  القاضي ام. آر. دبليو مادلانغا إس. سي.

  عن الجزائر:
  السيد أحمد لارابا أستاذ القانون الدولي.

  عن المملكة العربية السعودية:
يورك    الأمم المتحدة في نيوالســيد فوزي شــبكشــي الســفير والممثل الدائم للمملكة في

  رئيس الوفد.

  عن بنغلادش:
  السيد لياكوات علي تشود هوري سفير بنغلادش في هولندا.

  عن جمهورية بليز:
  بانسيون   سوربون).( Iالسيد جان مارك سوريل أستاذ في جامعة باريس 

  :عن كوبا
  أبيلاردو مورنيو فيرنانديز نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية.السيد 

  :عن إندونيسيا
  .السيد محمد يوسف سفير إندونيسيا في هولندا   رئيس الوفد

  عن المملكة الأردنية الهاشمية:
ســـــــــمو الأمير زيد رعد زيد الحســـــــــين الممثل الدائم للمملكة في الأمم المتحدة   رئيس 

  الوفد.
  تس المستشار القانوني الأول لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.السيد آرثر وا

  عن جمهورية مدغشقر:
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الســـــــيد ألفرد رامبلســـــــون الممثل الدائم لمدغشـــــــقر في مكتب الأمم المتحدة في جنيف 
  والوكالات المتخصصة   رئيس الوفد.

  عن ماليزيا:
  الوفد. السيد داتوك سيري سيد حامد البار وزير خارجية ماليزيا   رئيس

  عن السنغال:
  السيد ساليو سيسي سفير السنغال في هولندا   رئيس الوفد.

  عن السودان:
  السيد أبو القاسم إدريس سفير السودان في هولندا.

  عن الجامعة العربية:
  ميشيلي بوثي أستاذ القانون   رئيس وفد الجامعة.

  عن منظمة المؤتمر الإسلامي:
  م منظمة المؤتمر الإسلامي.السيد عبد الأحد بلقزيز أمين عا

الآنســـــــــــة مونيك تشـــــــــــميلييه جندرو أســـــــــــتاذة القانون العام جامعة باريس دينيس 
  ديديروت السابع   مستشارة.

. عندما تتلقى المحكمة طلباً لإبداء رأي اســـــــــــتشـــــــــــاري فإن عليها أن تدرس أولاً ١٣
المطلوب، وما مســـألة ما إذا كانت تتمتع بالصـــلاحية والســـلطة القضـــائية لإعطاء الرأي 

إذا كان هناك أي ســـــــــبب يحملها على الإحجام عن ممارســـــــــة مثل هذه الصـــــــــلاحية، وإذا 
كـــان الرد بـــالإيجـــاب (أنظر قـــانونيـــة التهـــديـــد، واســـــــــــتخـــدام الأســـــــــــلحـــة النوويـــة، الرأي 

  ").١٠، الفقرة "٢٣٢، ص ١٩٩٦الاستشاري، تقارير آي. سي. جي. لعام 
 للإجابة على الســـــــؤال عما إذا كانت . وهكذا، فإن المحكمة ســـــــوف تتصـــــــدى أولا١٤ً

 ٨تملك ســــــــلطاناً قضــــــــائياً لإعطاء الرأي الاســــــــتشــــــــاري الذي طلبته الجمعية العامة يوم 
. وأهلية المحكمة وصـــــــــــلاحيتها في هذا المقام ٢٠٠٣ديســـــــــــمبر/كانون الأول من عام 

"أن  " من قانونها الأســـاســـي، الذي يمكن للمحكمة بموجبه١الفقرة " ٦٥تســـتند إلى البند 
تعطي رأياً اســــــــتشــــــــارياً بشــــــــأن أي ســــــــؤال أو قضــــــــية قانونية تطلب رأيها فيها أي هيئة 
مخولــة من قبــل أو بموجــب ميثــاق الأمم المتحــدة للتقــدم بمثــل هــذا الطلــب". وقــد أتيحــت 

  للمحكمة الفرصة لتبيان ذلك:
"إنه.. من الشـــــــروط المســـــــبقة لأهلية المحكمة وتمتعها بالصـــــــلاحية أن تتقدم بطلب 

رأي الاســـــتشـــــاري هيئة أو جهاز مخول حســـــب الأصـــــول بأن يلتمس هذا الرأي بموجب ال
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الميثاق، وأن يطلب هذا الرأي حول مســــألة قانونية، وأنه باســــتثناء الحالات التي تتعلق 
إمّا بالجمعية العامة أو مجلس الأمن، ينبغي أن تنبثق تلك المســـــــــــألة من ضـــــــــــمن مجال 

من وثائق  ٢٧٣(تطبيقات مراجعة الأحكام رقم نشــــــــــــاطات الهيئة المتقدمة بالطلب". 
، ١٩٨٢المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، الرأي الاســــتشــــاري، تقارير آي. ســــي. جي. لعام 

  ).٢١، الفقرة ٣٣٤وص  ٣٣٣ص 
. يعهد إلى المحكمة أن تســتوثق لنفســها من أن طلب الرأي الاســتشــاري يأتي من ١٥

 الحالة الراهنة بين أيدينا تلاحظ المحكمة هيئة أو وكالة لها صـــــــــــلاحية التقدم به. وفي
 ٩٦أن الجمعية العامة التي تبتغي الرأي الاستشاري مخولة بالقيام بذلك بموجب البند 

" من الميثــاق الــذي ينص على أن: "الجمعيــة العــامــة أو مجلس الأمن يمكن أن ١الفقرة "
  أي قضية قانونية".يطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تدلي برأيها الاستشاري حول 

. مع أن الفقرة آنفة الذكر تنص على أن الجمعية العامة يمكن أن تلتمس الرأي ١٦
الاســــتشــــاري "بشــــأن أي قضــــية قانونية" فقد أظهرت المحكمة في الماضــــي أحياناً دلائل 
معينة ذات صــلة بالعلاقة بين القضــية موضــوع طلب الرأي الاســتشــاري وبين نشــاطات 

العامة (تفسـير معاهدات السـلام مع بلغاريا والمجر ورومانيا، تقارير آي. سـي. الجمعية 
؛ قانونية التهديد واســـــــــــتخدام الأســـــــــــلحة النووية، تقارير آي. ٧٠، ص ١٩٥٠جي. لعام 

  ).١٢و ١١، الفقرتان ٢٣٣وص  ٢٣٢، ص ١٩٩٦سي. جي. لعام 
د للمحكمة أن . ســوف تمضــي المحكمة على هذا النهج في القضــية الراهنة، ولا ب١٧

من الميثاق قد أســـبغ على الجمعية العامة أهلية تتعلق "بأي قضـــايا  ١٠تلاحظ أن البند 
" قد خولها بوجه خاص ٢في الفقرة " ١١أو مســـــــــــائل" ضـــــــــــمن نطاق الميثاق، وأن البند 

الصلاحية فيما يتعلق "بقضايا لها صلة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين يرفعها 
أعضــــــاء الأمم المتحدة"، وأن تتقدم بتوصــــــيات بشــــــروط معينة نصــــــت  لها أي عضــــــو من

عليها تلك البنود. وكما ســـــيجري تفســـــيره لاحقاً فإن قضـــــية إقامة الجدار في الأراضـــــي 
الفلســــــــــطينية المحتلة كان قد طرحها أمام الجمعية العامة عدد من الدول الأعضــــــــــاء في 

ة التي انعقدت لبحث ما اعتبرته خضم الجلسة الطارئة العاشرة الخاصة للجمعية العام
أنه يمثل الســـــــــــلام  ١٩٩٧أبريل/نيســـــــــــان من عام  ٢٥يوم  ES-10/2الجمعية في قرارها 

  والأمن الدوليين.
. قبل الإيغال في مزيد من تفحص المشـــــــــكلات المتعلقة بالســـــــــلطان القضـــــــــائي، ١٨

وري أن وهي المشـــــــــكلات التي أثيرت في الإجراءات الراهنة، ترى المحكمة أن من الضـــــــــر
، الذي طلبت الجمعية ES-10/14تأتي على وصـــــــــــف الأحداث التي قادت إلى تبني القرار 

العامة بموجبه رأياً اســــــــتشــــــــارياً بشــــــــأن ما يترتب على إقامة الجدار من نتائج وتبعات 
  قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 جرى فيها تبني . عقدت الجلسة الطارئة العاشرة الخاصة للجمعية العامة التي١٩
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مـــــارس/آذار من عـــــام  ٢١ويوم  ٧القرار في أعقـــــاب رفض مجلس الأمن الـــــدولي يوم 
، نتيجة للتصويت السلبي من قبل عضو دائم في المجلس، لمسودتي قرارين حول ١٩٩٧

مســــــــتوطنات "إســــــــرائيلية" معينة في الأراضــــــــي الفلســــــــطينية المحتلة (أنظر على التوالي: 
S/1997/199 وS/PV.3747 وS/1997/241 وS/PV.3756 وفي رســـــــــــــــــالــــــة بعــــــث بهــــــا رئيس .(

طلب "أن تعقد جلســــــــة طارئة  ١٩٩٧مارس/آذار من عام  ٣١المجموعة العربية بتاريخ 
بعنوان "التوحد من أجل الســـــــــــلام"  A (V) ٣٧٧خاصــــــــــــة للجمعية العامة متابعة للقرار 

في رقية المحتلة وغير القانونية" في القدس الشــــ‘ الإســــرائيلية’بغرض مناقشــــة "الأعمال 
من  ١٩٩٧مارس/آذار  ٣١باقي الأراضـــــــــــي الفلســـــــــــطينية المحتلة". (الخطاب مؤرخ في 

 ٢٢، يوم A/ES-10/1منـــدوب قطر الـــدائم في الأمم المتحـــدة والموجـــه إلى الأمين العـــام، 
، الملحقات). وبما أن أغلبية أعضـــــاء الأمم المتحدة توافقت بشـــــأن ١٩٩٧أبريل/نيســـــان 
عقد الاجتماع الأول للجلســــة الطارئة العاشــــرة الخاصــــة للجمعية العامة هذا الطلب فقد 

أبريل/نيســــــان من  ٢٢بتاريخ  A/ES-10/1(أنظر  ١٩٩٧أبريل/نيســــــان من عام  ٢٤يوم 
في اليوم التالي. وأعربت الجمعية العامة فيه  ES-10/2). وجرى تبني القرار ١٩٩٧عام 

وة المحتلــــة، المتكرر للقــــانون الــــدولي ، وهي الق‘إســـــــــــرائيــــل’عن قنــــاعتهــــا "بــــأن انتهــــاك 
وإعراضها عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة وإخفاقها 
في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصــــــــــــل إليها من قبل الأطراف المعنية ينســـــــــــف عملية 

ة نت الجمعيالســــلام في الشــــرق الأوســــط ويشــــكل تهديداً للســــلام والأمن الدوليين". كما دا
غير القــانونيــة" في القــدس الشـــــــــــرقيــة المحتلــة وســـــــــــــائر ‘ الإســـــــــــرائيليــة’العــامــة "الأعمــال 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة إنشاء المستوطنات في تلك الأراضي. ثم أُرجئت 
الجلســــــــة الطارئة العاشــــــــرة الخاصــــــــة للجمعية العامة مؤقتاً، ثم أعيد انعقادها منذ ذلك 

، ١٩٩٧نوفمبر/تشـــــــــــرين الثــاني  ١٣، و١٩٩٧يوليو/تموز  ١٥(بتــاريخ مرة  ١١الحين 
أكتوبر/تشرين الأول  ١٨، ويوم ١٩٩٩فبراير/شباط  ٥، ويوم ١٩٩٨مارس/آذار  ١٧و

 ٥، ويوم ٢٠٠٢مــايو/أيــار  ٧، ويوم ٢٠٠١ديســـــــــــمبر/كــانون الأول  ٢٠، ويوم ٢٠٠٠
تشـــــرين الأول أكتوبر/ ٢٠، ويوم ٢٠٠٣ســـــبتمبر/أيلول  ١٩، ويوم ٢٠٠٢أغســـــطس/آب 

  ).٢٠٠٣ديسمبر/كانون الأول  ٨، ويوم ٢٠٠٣
أكتوبر/تشـــــرين الأول  ٩. طلب رئيس المجموعة العربية في رســـــالة مؤرخة يوم ٢٠
باسم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن  ٢٠٠٣

 ولي، بما فيه القانونالخطيرة والمســــــــتمرة للقانون الد‘ الإســــــــرائيلية’لبحث "الانتهاكات 
 ٩الإنســــــــــــاني الدولي، واتخاذ الإجراءات الضـــــــــــرورية بهذا الصــــــــــــدد". (الرســــــــــــالة بتاريخ 

من منــدوب ســـــــــــوريــة الــدائم في الأمم المتحــدة إلى رئيس  ٢٠٠٣أكتوبر/تشـــــــــــرين الأول 
). وأرفقـــت مع هـــذه ٢٠٠٣أكتوبر/تشـــــــــــرين الأول  ٩، بتـــاريخ S/2003/973مجلس الأمن 

ر لكي يجري تدارســـــــــــه في المجلس وقد شـــــــــــجب هذا القرار إقامة الرســـــــــــالة مســـــــــــودة قرا



  ١٦٠)، ص ٢٠٠٤(صيف  ٥٩، العدد ١٥جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية خاصةوثيقة 
 

١٣ 
 

"إســـــــــرائيل" غير القانونية لجدار في الأراضـــــــــي الفلســـــــــطينية المحتلة ينأى عن خط هدنة 
 ١٤بــــتــــــاريــــخ  ٤٨٤٢و ٤٨٤١، وعــــقــــــد مجــــلــــس الأمــــن اجــــتــــمــــــاعــــــه رقــــم ١٩٤٩عــــــام 

سط بما لبحث الموضوع المعنون: "الأوضاع في الشرق الأو ٢٠٠٣أكتوبر/تشرين الأول 
فيها الفلسطينية". ثم طرحت أمامه مسودة قرار آخر اقترح في اليوم ذاته من قبل غينيا 
وماليزيا وباكســتان وســورية، شــجب أيضــاً إقامة الجدار. وجرى التصــويت على مســودة 
هذا القرار بعد نقاش مفتوح ولم يتم تبنيه بســـــــــبب التصـــــــــويت الســـــــــلبي لعضـــــــــو دائم في 

  ).4842S/PV.و S/PV.4841المجلس (
طلب رئيس المجموعة العربية  ٢٠٠٣في الخامس عشــــــــر من أكتوبر/تشــــــــرين الأول 

باســـــــــــم الدول الأعضـــــــــــاء في جامعة الدولة العربية اســـــــــــتئناف جلســـــــــــة الجمعية العامة 
غير القانونية في ‘ الإســـــــــرائيلية’الخاصـــــــــة الطارئة العاشـــــــــرة لبحث موضـــــــــوع "الأعمال 

). A/ES-10/242ضـــــــــــي الفلســـــــــــطينية المحتلة" (القدس الشـــــــــــرقية المحتلة وفي ســـــــــــائر الأرا
) ومجموعــــة منظمــــة المؤتمر A/ES-10/243ودعمــــت هــــذا الطلــــب حركــــة عــــدم الانحيــــاز (

) واستأنفت الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة A/ES-10/244الإسلامي في الأمم المتحدة (
  .٢٠٠٣أكتوبر/تشرين الأول  ٢٠للجمعية العامة عملها بتاريخ 

ES-القرار  ٢٠٠٣أكتوبر/تشــــــرين الأول من عام  ٢٧عية العامة في . تبنت الجم٢١
إقامة الجدار في الأراضــــــــــي الفلســــــــــطينية ‘ إســــــــــرائيل’الذي طالبت فيه بأن "توقف  10/13

المحتلة وتتراجع عن هذه الخطوة بما فيها إنشـــــــــاء الجدار في القدس الشـــــــــرقية وحولها، 
، ويناقض ما نصـــــــــــت عليه بنود ٤٩١٩الأمر الذي يشـــــــــــكل انحرافاً عن خط الهدنة لعام 

، طلبـــت الجمعيـــة العـــامـــة إلى ٣"). وفي الفقرة ١القـــانون الـــدولي ذات الصـــــــــــلـــة" (الفقرة "
الأمين العــــام "أن يرفع تقــــارير دوريــــة منتظمــــة حول الالتزام بــــالقرار، على أن يســـــــــــلم 

 (من القرار) في غضـــــــــــون شـــــــــــهر من‘ ١’التقرير الأول بشــــــــــــأن الامتثال لمتطلبات الفقرة 
. وفي   ٢٤تاريخه". وجرى إرجاء انعقاد الجلســــــــــــة الطارئة الخاصــــــــــــة العاشـــــــــــرة مؤقتاً

صدر تقرير الأمين العام الذي أعد بمقتضى قرار  ٢٠٠٣نوفمبر/تشرين الثاني من عام 
(الذي ســـــــــيشـــــــــار إليه من الآن فصـــــــــاعداً باســـــــــم "تقرير الأمين  ES-10/13الجمعية العامة 

  )).A/ES-10/248العام" (
القرار  ٢٠٠٣نوفمبر/تشرين الثاني  ١٩ضون ذلك تبنى مجلس الأمن في . في غ٢٢
) الذي "تبنى الحل الذي ارتأته اللجنة الرباعية المتمثل بخريطة الطريق ٢٠٠٣( ١٥١٥

 على مقائ ‘الإســـــــرائيلي’ -		المســـــــتندة إلى آلية للوصـــــــول إلى حل دائم للنزاع الفلســـــــطيني
من ممثلين عن الولايــات المتحــدة الأميركيــة  الربــاعيــة اللجنــة وتتــألف". الــدولتين مبــدأ

والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والأمم المتحدة. ويدعو هذا القرار "الأطراف المعنية 
إلى الوفاء بالتزاماتها المقررة في خريطة الطريق بالتعاون مع الرباعية كما يدعوها 

 لبلورة رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام".
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) على بنود محــددة تتعلق ٢٠٠٣( ١٥١٥ولم تشـــــــــــتمــل "خريطــة الطريق" ولا القرار 
  بإنشاء الجدار الذي لم تجر مناقشة موضوعه من قبل مجلس الأمن في هذا السياق.

. بعد تســــــعة عشــــــر يوماً اســــــتأنفت الجلســــــة الطارئة العاشــــــرة الخاصــــــة للجمعية ٢٣
موعة العربية باســـــــم الدول الأعضـــــــاء العامة أعمالها بناء على طلب تقدم به رئيس المج

(الرســــــــــالة المؤرخة في الأول من  ES-10/13في جامعة الدول العربية وبمقتضــــــــــى القرار 
إلى رئيس الجمعية العامة من القائم بأعمال بعثة الكويت  ٢٠٠٣ديسمبر/كانون الأول 

وفي هذا ). ٢٠٠٣ديســـــــــــمبر/كانون الأول  ٢، في A/ES-10/249الدائمة إلى الأمم المتحدة 
الــــــذي يطلــــــب الرأي  ES-10/14الاجتمــــــاع الــــــذي انعقــــــد في ذلــــــك اليوم تم تبني القرار 

  الاستشاري الذي نحن بصدده الآن.
ســوف  ES-10/14. بعد أن اســتحضــرنا تتابع الأحداث التي قادت إلى تبني القرار ٢٤

شط بالنظر إلى الانهماك النتلتفت المحكمة إلى مسائل الصلاحية القضائية التي أثيرت 
لمجلس الأمن بمناقشـــــة الوضـــــع في الشـــــرق الأوســـــط، بما فيه القضـــــية الفلســـــطينية، فقد 
تجاوزت الجمعية العامة صـــــــــــلاحيتها المخولة لها بموجب الميثاق عندما طلبت الرأي 
الاســــــــتشــــــــاري بخصــــــــوص التبعات القانونية لإقامة الجدار في الأراضــــــــي الفلســــــــطينية 

  المحتلة.
بينت المحكمة أن موضـــــــــوع الطلب الحالي لإبداء رأي اســـــــــتشـــــــــاري يقع ضـــــــــمن  .٢٥

 إن إلاّ) عاليه ١٧ -	١٥صـــــــــــلاحيات الجمعية العامة بمقتضـــــــــــى الميثاق (أنظر الفقرات 
  :على ينص للميثاق) ١( الفقرة من ١٢ البند

"في حين يمارس مجلس الأمن فيما يتعلق بأي نزاع أو حالة، الوظائف المناطة به 
ى الميثاق الحالي، فإن الجمعية العامة لن ترفع أي توصــــــــيات فيما يتعلق بهذا بمقتضــــــــ

  النزاع أو تلك الحالة، ما لم يطلب مجلس الأمن ذلك".
وطلب الرأي الاســـــــــتشـــــــــاري لا يعتبر بحد ذاته "توصـــــــــيات" من قبل الجمعية العامة 

أن تبني  "فيمـــا يتعلق بنزاع أو حـــالـــة". إلاّ إنـــه جرى النقـــاش في هـــذه القضـــــــــــيـــة حول
كان خروجاً عن صـــــــلاحياتها باعتباره لا يتمشـــــــى مع  ES-10/14الجمعية العامة للقرار 

. وعليه فإن المحكمة تعتبر أنه من الملائم بالنســـــــــــبة لها أن تتحرى وتتفحص ١٢البند 
  أهمية هذا البند مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص ذات الصلة وأعراف الأمم المتحدة.

من الميثاق فإن لمجلس الأمن "مسؤولية أساسية في الحفاظ  ٢٤. بموجب البند ٢٦
على السلام والأمن الدوليين". وانطلاقاً من هذا الاعتبار فإن من صلاحياته أن يفرض 
.. بموجب الفصــــــل  على الدول "التزاماً صــــــريحاً بالرضــــــوخ"، إذا أصــــــدر مثلاً قراراً أو أمراً

ة "أن يطلب التنفيذ بالقوة" (توســـعات معينة الســـابع، وبإمكانه أيضـــاً لتحقيق هذه الغاي
يوليو/تموز  ٢٠" من ميثاق الأمم المتحدة، الرأي الاســـــــتشـــــــاري في ٢" الفقرة "١٧للبند "
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)، إلاّ إن المحكمة تؤكد أن ١٦٣، ص ١٩٦٢، تقارير "آي. سي. جي." لعام ١٩٦٢من عام 
قضــــــــائية  يشــــــــير إلى صــــــــلاحية قضــــــــائية أولية، وليس بالضــــــــرورة صــــــــلاحية ٢٤البند 

من  ١٤حصـــــــــــرية. وللجمعية العامة ســـــــــــلطة، من بين ســـــــــــلطات أخُرى، وبموجب البند 
الميثاق، بأن "توصــــي بإجراءات من أجل حل ســــلمي" لمختلف الأوضــــاع (والقيد الوحيد 

، وهو ١٢على الجمعية العامة هو التقييد الذي يشـتمل عليه البند  ١٤الذي يفرضـه البند 
توصـــي باتخاذ إجراءات في الوقت الذي يتصـــدى فيه مجلس  أن على الجمعية العامة ألاّ

  الأمن لنفس القضية ما لم يطلب إليها المجلس ذلك".
. في مــا يتعلق بــالطريقــة التي تتبعهــا الأمم المتحــدة، فســـــــــــرت الجمعيــة العــامــة ٢٧

وطبقــاهــا مبــدئيــاً على نحو لم تســـــــــــتطع معــه الجمعيــة  ١٢ومجلس الأمن الــدولي المــادة 
ة بشــأن ســؤال يتعلق بالمحافظة على الســلام والأمن الدوليين في وقت لا التقدم بتوصــي

يزال فيه الموضوع على جدول عمل المجلس، وهكذا رفضت الجمعية في جلستها الرابعة 
أن توصــــــي بإجراءات بعينها حول قضــــــية إندونيســــــيا، على أســــــاس أن المجلس من بين 

للجمعية العامة، الجلســـــة الرابعة،  أشـــــياء أُخرى ظل محتفظاً بالأمر (الســـــجلات الرســـــمية
 ٧ -		ســــــــــبتمبر/أيلول ٢٧اللجنة الســــــــــياســــــــــية الخاصــــــــــة، موجز ســــــــــجلات الاجتماعات، 

 كانون/ديســــــــمبر ١٣ والخمســــــــون، الســــــــادس الاجتماع ،١٩٤٩ الأول كانون/ديســــــــمبر
 مناســــبات في حذف فقد للمجلس، وبالنســــبة). ١١٨ الفقرة ،٣٣٩ صــــفحة ،١٩٤٩ الأول
عمله لتمكين الجمعية العامة من المداولة بشـــــــــــأنها، وعلى ســـــــــــبيل  جدول من بنوداً عدة

المثال، القضـــــية الإســـــبانية (الســـــجلات الرســـــمية لمجلس الأمن، الســـــنة الأولى: الســـــلســـــلة 
، صـفحة ١٩٤٦نوفمبر/تشـرين الثاني  ٤، الاجتماع التاسـع والسـبعون، ٢١الثانية، رقم 

ية (السجلات الرسمية لمجلس الأمن، ) وفي ما يتعلق بالأحداث على الحدود اليونان٤٩٨
 ٢٤٠٤، الصـــفحتان ١٩٤٧ســـبتمبر/أيلول  ١٥، ٢٠٢، الاجتماع ٨٩الســـنة الثانية، رقم 

) وفي ما يتعلق بجزيرة تايوان (فورموزا) (الســـــــــجلات الرســـــــــمية لمجلس الأمن، ٢٤٠٥و
). وفي ٥، ص ١٩٥٠ســـــــــــبتمبر/أيلول  ٢٩، ٥٠٦، الاجتماع ٤٨الســـــــــــنة الخامســـــــــــة، رقم 

حذف البند ذي  ١٩٥١يناير/كانون الثاني  ٣١هورية كوريا قرر المجلس في قضـــية جم
الصـــــــــــلــــة من قــــائمــــة المواضـــــــــــيع التي يحتفظ بهــــا، لتمكين الجمعيــــة من التــــداول حول 

، الاجتماع S/PV.531الموضــــــوع (الســــــجلات الرســــــمية لمجلس الأمن، الســــــنة الســــــادســــــة، 
  ).٥٧، الفقرة ١٢و ١١، الصفحتان ١٩٥١يناير/كانون الثاني  ٣١، ٥٣١

. وهكــذا ارتــأت الجمعيــة العــامــة أن من  ١٢ولكن هــذا التفســـــــــــير للمــادة  تطور لاحقــاً
) ١٥( ١٩٥٥أن تتبنى توصـــــــــيات في موضـــــــــوع الكونغو (القراران  ١٩٦١حقها في عام 

 ١٩١٣في ما يتعلق بالمســـــــــــتعمرات البرتغالية (القرار  ١٩٦٣)) وفي عام ١٦( ١٦٠٠و
لقضـــــــــــــايــا تظهر على جــدول أعمــال المجلس دون أن يكون )) في حين لا تزال تلــك ا١٨(

المجلس قد تبنى أي قرار مؤخراً يتعلق بها. ورداً على ســــؤال طرحته بيرو خلال الجلســــة 
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الثالثة والعشــــــــرين للجمعية العامة، أكد المســــــــتشــــــــار القانوني للأمم المتحدة أن الجمعية 
يثاق على أنها تعني "تؤدي من الم ١٢فســـــــــرت عبارة "تؤدي وظائف" الواردة في المادة 

الوظائف في هذه اللحظة" (الجمعية العامة الثالثة والعشـــرون، اللجنة الثالثة، الاجتماع 
١٦٣٧ ،A/C.3/SR.1637 وفي الواقع، تلاحظ المحكمـــة أنـــه كـــان هنـــاك ميـــل ٩، الفقرة .(

مطرد مع مرور الوقــت لأن تتعــامــل الجمعيــة العــامــة ومجلس الأمن على نحو متواز مع 
الموضـــوع ذاته، في ما يتعلق بالمحافظة على الســـلام والأمن الدوليين (أنظر على ســـبيل 
المثال الأمور المتعلقة بقبرص وجنوب إفريقيا وأنغولا وروديســـــــــــيا الجنوبية، ومؤخراً، 
البوســــــنة والهرســــــك والصــــــومال). وفي حين مال مجلس الأمن في كثير من الأحيان إلى 

ور ذات الصــــــــــلة بالســــــــــلام والأمن الدوليين، أخذت الجمعية التركيز على جوانب تلك الأم
  العامة منحى أوسع بإيلائها الاهتمام للجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

. ترى المحكمــة أن الإجراء المقبول للجمعيــة العــامــة حســــــــــــب تطوره يتســـــــــــق مع ٢٨
  "، من الميثاق.١، الفقرة "١٢المادة 

ES-ق مع الرأي القائل إن الجمعية العامة بتبنيها القرار وبالتالي فإن المحكمة تتف
، الفقرة ١٢وســـــعيها لرأي اســـــتشـــــاري من المحكمة، لم يتعارض مع أحكام المادة  10/14

"، من الميثاق. وتتوصـــــــــــل المحكمة إلى أن الجمعية العامة بتقديمها الطلب لم تتجاوز ١"
  صلاحيتها.

الحالي الخاص بتقديم رأي اســتشــاري لم  . وقد تم أمام المحكمة تأكيد أن الطلب٢٩
والذي تمت بموجبه الدعوة لعقد  A (V) ٣٧٧يف بالشروط الأساسية التي حددها القرار 

الجلســة الخاصــة الطارئة العاشــرة واســتمرت في التصــرف. وفي هذا الصــدد، قيل أولاً إن 
يم طلــــب "مجلس الأمن لم يحتفظ أبــــداً بمســـــــــــودة قرار يقترح قيــــام المجلس ذاتــــه بتقــــد

" وأن  الحصــــــول على رأي اســــــتشــــــاري من المحكمة حول الأمور التي يجري بحثها حالياً
ذلك الموضوع بعينه لم يتم طرحه أبداً أمام المجلس، وأن الجمعية العامة لا تستطيع أن 
تعتمـــد على أي تراخ من جـــانـــب المجلس في تقـــدم طلـــب كهـــذا. وثـــانيـــاً، قيـــل إن المجلس 

) الـــذي صــــــــــــــادق على "خريطـــة الطريق"، قبـــل تبني ٢٠٠٣( ٥١٥١عنـــدمـــا تبنى القرار 
، اســـتمر في ممارســـة مســـؤوليته للمحافظة على الســـلام ES-10/14الجمعية العامة للقرار 

والأمن الدوليين، ونتيجة لذلك لم يكن من حق الجمعية العامة التصـــــــــــرف بدلاً عنه. وقد 
اصة الطارئة ولا سيما طابع تم أيضاً التحقق من صحة الإجراء الذي اتبعته الجلسة الخ

الجلســـــــــــــــة وحقيقــــة أن اجتمــــاعهــــا تمــــت الــــدعوة لــــه للمــــداولــــة حول طلــــب تقــــديم الرأي 
  الاستشاري في الوقت ذاته الذي تعقد فيه الجمعية العامة جلستها الدورية.

ينص على أن: "في حــال أخفق مجلس  A (V) ٣٧٧. وتــذكر المحكمــة بــأن القرار ٣٠
ماع الأعضـــــاء الدائمين في ممارســـــة مســـــؤوليته الأســـــاســـــية الأمن بســـــبب عدم تحقق إج

المتمثلـة في المحـافظـة على الســـــــــــلام والأمن الـدوليين في أي قضـــــــــــيـة يبـدو فيهـا تهـديد 
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للســــــــــلام وإخلال بالأمن أو عمل عدواني، يجب على الجمعية العامة أن تدرس الأمر على 
  عي...".الفور بهدف تقديم توصيات ملائمة للأعضاء لاتخاذ إجراء جما

ويقوم الإجراء الذي ينص عليه ذلك القرار على شـــــــــــرطين هما أن المجلس عجز عن 
ممارسة مسؤوليته الأساسية في المحافظة على السلام والأمن الدوليين نتيجة تصويت 
ســـــالب من قبل عضـــــو دائم واحد أو أكثر، وأن يكون الوضـــــع منطوياً على تهديد للســـــلام 

عــدواني. ويجــب على المحكمــة طبقــاً لــذلــك أن تؤكــد مــا إذا وإخلال بــالأمن العــام أو عمــل 
كان هذان الشـــــــــــرطان قد تحققا في ما يتعلق بالدعوة لعقد الجلســـــــــــة الخاصـــــــــــة الطارئة 
العاشـــــــرة، وتحديداً في الوقت الذي قررت فيه الجمعية العامة طلب رأي اســـــــتشـــــــاري من 

  المحكمة.
أعلاه، تلاحظ  ٢٣إلى  ١٨. وفي ضـــــوء تســـــلســـــل الأحداث الموضـــــحة في الفقرات ٣١

المحكمة أنه في الوقت الذي تمت فيه الدعوة لعقد الجلســة الخاصــة الطارئة العاشــرة في 
، كان المجلس غير قادر على اتخاذ قرار حول قضـــــــــية مســـــــــتوطنات "إســـــــــرائيلية" ١٩٩٧

بعينها في الأرض الفلســطينية المحتلة بســبب تصــويت ســالب من قبل عضــو دائم، وكان 
أعلاه) تهديد للســـــــــــلام  ١٩(أنظر الفقرة  ES-10/2موضـــــــــــح في القرار  هناك حســـــــــــبما هو

 ٢٠٠٣أكتوبر/تشرين الأول  ٢٠والأمن الدوليين. وتشير المحكمة أيضاً إلى أنه تمت في 
الدعوة مجدداً لعقد الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة للجمعية العامة على الأساس ذاته 

نظر بيــاني منــدوبي فلســـــــــــطين و"إســـــــــــرائيــل" (أ ١٩٩٧الــذي تمــت الــدعوة لانعقــادهــا عــام 
10/PV.21-A/ES ١٤) بعــــــد رفض مجلس الأمن مرة ثــــــانيــــــة في ٥و ٢، الصــــــــــــفحتــــــان 

نتيجة تصـــــويت ســـــالب من قبل عضـــــو دائم لمشـــــروع قرار  ٢٠٠٣أكتوبر/تشـــــرين الأول 
يتعلق ببناء "إســـرائيل" الجدار في الأرض الفلســـطينية المحتلة، وترى المحكمة أن مجلس 

. ولا يبدو A (V) ٣٧٧فق مرة أخُرى في التصـــرف طبقاً لما هو متوقع في القرار الأمن أخ
 ٨و ٢٠٠٣أكتوبر/تشـــــــــــرين الأول  ٢٠للمحكمة أن الوضـــــــــــع في هذا الصــــــــــــدد تغير بين 

بما أن المجلس لم يبحث بناء الجدار، ولم يتبن أي قرار في  ٢٠٠٣ديسمبر/كانون الأول 
ديســـــــــــمبر/كانون  ٨ى أن المجلس، ولغاية ذلك الخصـــــــــــوص. وبالتالي، فإن المحكمة تر

أكتوبر/تشــــرين الأول  ١٤، لم يدرس مجدداً التصــــويت الســــالب الذي تم في ٢٠٠٣الأول 
. وعقب ذلك، وخلال تلك الفترة تمت الدعوة مجدداً وأصولاً لعقد الجلسة الخاصة ٢٠٠٣

، عن A (V) ٣٧٧الطارئة العاشـــــــــــرة، وكان بالإمكان أن تكون مســـــــــــؤولة بموجب القرار 
  القضية المطروحة حالياً أمام المحكمة.

. وتؤكد المحكمة أيضـــاً أنه، وفي ســـياق هذه الجلســـة الخاصـــة الطارئة، تســـتطيع ٣٢
الجمعية العامة تبني أي قرار يقع ضــــمن إطار الموضــــوع الذي صــــدرت من أجله الدعوة 

مة، المحكلعقد الجلسة، أو ضمن صلاحياتها بما في ذلك قرار السعي لاستصدار رأي من 
ومما لا صــلة له بالموضــوع في ذلك الصــدد أنه لم يتم تقديم اقتراح لمجلس الأمن لطلب 
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  مثل ذلك الرأي.
. وبالتحول الآن إلى المخالفات الإجرائية الأخُرى في الجلســــة الخاصــــة الطارئة ٣٣

 العاشـرة، لا ترى المحكمة أن طابع تلك الجلسـة، ولا سـيما حقيقة أن الدعوة لعقدها تمت
مرة منذ ذلك الوقت، لها أي صـــــلة  ١١وأعيدت الدعوة لعقدها  ١٩٩٧في أبريل/نيســـــان 

في ما يتعلق بصـــــــــــحة الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة. وتلاحظ المحكمة في ذلك 
الصــــدد أن الجلســــة الخاصــــة الطارئة الســــابعة للجمعية العامة التي تمت الدعوة لعقدها 

أبريــــل  ٢٠لــــدعوة لعقــــدهــــا لاحقــــاً أربع مرات (في أعيــــدت ا ١٩٨٠يوليو/تموز  ٢٢في 
 ٢٤و ١٩٨٢أغســــــــــــــطـــس/آب  ١٦و ١٩٨٢يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  ٢٥و ١٩٨٠[نـــيســـــــــــــــــان] 

) وأن صـــحة مشـــاريع قرارات الجمعية أو قراراتها المتبناة في ظل ١٩٨٢ســـبتمبر/أيلول 
. ولم يكن هناك شــك أيضــاً في صــحة أي مشــاريع  تلك الظروف لم يكن مشــكوكاً فيها أبداً

  رات سابقة تم تبنيها خلال الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة.قرا
. وتلاحظ المحكمة أيضــــــــاً رأي "إســــــــرائيل" القائل إن إعادة الدعوة لعقد الجلســــــــة ٣٤

الخاصــــة الطارئة العاشــــرة غير صــــحيح حين تكون الجلســــة العادية للجمعية العامة في 
معية العامة جلســــــــــــة طارئة حالة انعقاد، وترى المحكمة أنه على الرغم من أن عقد الج

وأُخرى عادية في آن واحد ربما لا يكون صـحيحاً، إلاّ إنه لم يتم تحديد قاعدة من قواعد 
المنظمة يمكن أن يؤدي عقد الجلســـــــــــتين المذكورتين في آن واحد إلى انتهاكها وبالتالي 

  إلى إبطال القرار الذي يتبنى الطلب الحالي الخاص بالرأي الاستشاري.
يراً، يبدو أن الدعوة لعقد الجلســـــــــــة الخاصـــــــــــة الطارئة العاشـــــــــــرة تمت وفقاً . وأخ٣٥
(ب) من قواعد إجراءات الجمعية العامة، وأن الاجتماعات ذات الصـــــــــــلة تمت  ٩للقاعدة 

الدعوة لها بمقتضى القواعد المعمول بها. وكما أوضحت المحكمة في رأيها الاستشاري 
تبعات القانونية على الدول جراء استمرار الخاص بال ١٩٧١يونيو/حزيران  ٢١المؤرخ 

وجود جنوب إفريقيــــا في نــــاميبيــــا (جنوب غرب إفريقيــــا) على الرغم من قرار مجلس 
) أن "قرار هيئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تم تشـــكيلها ١٩٧٠( ٢٧٦الأمن الدولي رقم 

باعتباره على نحو صـــــــــــحيح وأجيز طبقاً لقواعد إجراءات تلك الهيئة، وأعلنه رئيســـــــــــها 
قراراً مجازاً يجب أن يفترض على أنه قد تم تبنيه على نحو صـــــــــــحيح". (تقارير محكمة 

). وفي ضوء ما سبق، لا تستطيع المحكمة ٢٠، الفقرة ٢٢، الصفحة ١٩٧١العدل الدولية 
  أن ترى أي سبب لاستبعاد ذلك الافتراض في القضية الحالية.

صــــلة بالاختصــــاص القضــــائي في  . تتحول المحكمة الآن إلى موضــــوع آخر ذي٣٦
الإجراءات الحالية وتحديداً الرأي القائل إن طلب الجمعية العامة رأياً اســــــــــتشــــــــــارياً ليس 

" ١، الفقرة "٦٥" من الميثاق والمادة ١، الفقرة "٩٦"قضية قانونية" ضمن مدلول المادة 
انونية" من قانون المحكمة، وقد رئي في هذا الصــــدد أنه لكي يشــــكل ســــؤال ما "قضــــية ق

لأغراض هـــذين الشـــــــــــرطين يجـــب أن يكون محـــدداً على نحو معقول، بمـــا أنـــه لن يكون 
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مؤهلاً خلافاً لذلك لإصدار رد من المحكمة بشأنه. وبالنسبة للطلب المقدم في الإجراءات 
الاســـــــــــتشــــــــــــارية الحالية، قيل إن من غير الممكن تحديد المدلول القانوني بتأكيد معقول 

  المحكمة لسببين:للسؤال المطروح على 
 فقط يســـــــــــمح الجدار لبناء" القانونية التبعات"	الأول هو أن الســـــــــــؤال المتعلق بـــــــــــــــــــــــ

. لمحكمةل بالنســبة مســتبعدة تصــرف لطريقة منهما واحد كل يؤدي محتملين بتفســيرين
 قانوني غير الجدار بناء أن لتجد للمحكمة كطلب المطروح الســـــــــــؤال تفســـــــــــير أولاً ويمكن

وتعطي رأيها بعد ذلك حول التبعات القانونية لعدم القانونية المشــــــــــــار إليه. وفي هذه 
القضــــية رئي أن على المحكمة أن ترفض الرد على الســــؤال المطروح لعدة أســــباب يتعلق 
بعضـــــــها بالاختصـــــــاص القضـــــــائي، والبعض الآخر بموضـــــــوع الملاءمة. وفي ما يتعلق 

الجمعية العامة ترغب في الحصول على رأي  بالاختصاص القضائي، قيل إنه إذا كانت
المحكمة حول القضــــــــــية المعقدة والبالغة الحســــــــــاســــــــــية الخاصــــــــــة بقانونية بناء الجدار، 
فينبغي الســعي صــراحة للحصــول على رأي بشــأن ذلك الموضــوع (قارن: تبادل الســكان 

ب" الرقم ، بيه. ســي. آي. جيه.، الســلســلة "١٩٢٥اليونانيين والأتراك، الرأي الاســتشــاري، 
). وقد قيل إن التفسير الثاني المحتمل للطلب هو أنه يتعين على المحكمة ١٧الصفحة  ١٠

أن تفترض أن بناء الجدار غير قانوني ثم تعطي رأيها بعد ذلك حول التبعات القانونية 
لعدم القانونية المفترض، وقد رئي أنه ينبغي على المحكمة أن ترفض أيضـــــــــــاً الرد على 

اداً إلى هذه الفرضــية بما أن الطلب عندئذ ســيســتند إلى افتراض قابل للشــك الســؤال اســتن
فيه وســــــيكون من المســــــتحيل في تلك الحال اســــــتبعاد التبعات القانونية لعدم القانونية 

  من دون تحديد طبيعة عدم القانونية المشار إليه.
ســـــــــــبــب وثــانيــاً، رئي أن الســـــــــــؤال المطروح على المحكمــة ليس لــه طــابع "قــانوني" ب

غموضـــــــــه وطبيعته النظرية، وقد قيل تحديداً في هذا الصـــــــــدد إن الســـــــــؤال لا يحدد ما إذا 
كانت المحكمة مطلوب منها توجيه التبعات القانونية إلى "الجمعية العامة أم إلى جهاز 
آخر تــــابع للأمم المتحــــدة" أم "الــــدول الأعضــــــــــــــاء في الأمم المتحــــدة" أم "إســـــــــــرائيــــل" أم 

  ضم بعض الجهات المذكورة أعلاه أم لكيان آخر"."فلسطين" أم "كيان ي
. وفي ما يتعلق بزعم عدم وضــــــــــوح شــــــــــروط طلب الجمعية العامة، وتأثيره على ٣٧

"الطبيعة القانونية" للســـــؤال المحال إلى المحكمة، تلاحظ المحكمة أن هذا الســـــؤال متعلق 
ئ القانون بالتبعات القانونية الناتجة عن وضـــــــع واقعي محدد في ضـــــــوء أحكام ومباد

الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف الخاصــــــــــــة بحماية الأشـــــــــــخاص المدنيين في زمن 
 معاهدة"	(يشـــــــار إليها في ما يلي بـــــــــــــــــــ ١٩٤٩أغســـــــطس/آب  ١٢الحرب الموقعة بتاريخ 

 والجمعية الدولي الأمن مجلس عن الصــــــــــــادرة الصـــــــــــلة ذات والقرارات ،")الرابعة جنيف
قدم من الجمعية العامة إذا شـــــــــــئنا اســـــــــــتخدام عبارة الم الســـــــــــؤال فإن وبالتالي،. العامة

المحكمة في رأيها الاســــــــتشــــــــاري حول الصــــــــحراء الغربية "صــــــــيغ بلغة القانون ويتناول 
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مشـــــــــــكلات القانون الدولي". وإن هذا الســـــــــــؤال وبحكم طبيعته يتطلب إجابة تســـــــــــتند إلى 
لغربيــة، الرأي القــانون، وبرأي المحكمــة أن للســـــــــــؤال طــابعــاً قــانونيــاً (أنظر الصـــــــــــحراء ا

  ).١٥، الفقرة ١٨، الصفحة ١٩٧٥الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 
. توضـــــــــح المحكمة أن عدم الوضـــــــــوح في صـــــــــياغة ســـــــــؤال لا يحرم المحكمة من ٣٨

الاختصــاص القانوني، وبالأحرى، إن عدم الوضــوح هذا ســيتطلب توضــيحاً في التفســير 
  وضيحات الضرورية للتفسير.وقد قدمت المحكمة على نحو متكرر تلك الت

وفي الماضـــــــــــي، لاحظت المحكمة الدائمة والمحكمة الحالية في بعض القضـــــــــــايا أن 
صــياغة طلب رأي اســتشــاري لم توضــح بدقة الســؤال الذي تم الســعي للحصــول على رأي 

 نونكا[ ديســـــــــمبر أول المؤرخة التركية -		المحكمة بشـــــــــأنه (تفســـــــــير الاتفاقية اليونانية
، محكمة ١٩٢٨)"، الرأي الاســــــــــتشــــــــــاري، ٤البروتوكول النهائي، المادة (" ،١٩٢٦] الأول

)، أو لم يتوافق ١٦إلى  ١٤)، الصـــفحات ١( ١٦العدل الدولية الدائمة، الســـلســـلة "ب"، رقم 
مــارس/آذار  ٢٥مع "الســـــــــــؤال القــانوني الحقيقي"، الــذي يجري بحثــه (تفســـــــــــير اتفــاقيــة 

ي الاســــــتشــــــاري، تقارير محكمة العدل بين منظمة الصــــــحة العالمية ومصــــــر، الرأ ١٩٥١
)، ولاحظـــت المحكمـــة في ٣٦إلى  ٣٤، الفقرات ٨٩إلى  ٨٧، الصـــــــــــفحـــات ١٩٨٠الـــدوليـــة 

قضــــــية واحدة أن "الســــــؤال المطروح أمام المحكمة صــــــيغ على نحو غير مناســــــب واتســــــم 
الصــــــــادر عن المحكمة الإدارية التابعة للأمم  ٢٧٣بالغموض" (طلب مراجعة الحكم رقم 

، الفقرة ٣٤٨، الصفحة ١٩٨٢ة، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية المتحد
٤٦.(  

ونتيجــة لــذلــك، طلــب من المحكمــة في كثير من الأحيــان توســـــــــــيع وتفســـــــــــير وإعــادة 
صياغة الأسئلة المقدمة لها (أنظر الآراء الثلاثة المذكورة أعلاه، وانظر أيضاً جاورزينة، 

"إمكانية  ٨ة العدل الدولية الدائمة، الســلســلة ب، الرقم ، محكم١٩٢٣الرأي الاســتشــاري، 
قبول جلســـــــــــات مقدمي العرائض من قبل اللجنة الخاصـــــــــــة بجنوب غرب إفريقيا، الرأي 

" نفقات بعينها من الأمم ٢٥، الصفحة ١٩٥٦الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 
ري، تقارير محكمة العدل من الميثاق)، الرأي الاســـــــــــتشــــــــــــا ٢، الفقرة ١٧المتحدة (المادة 

  ).١٦٢ -	١٥٧، الصفحات ١٩٦٢الدولية 
وفي الحالة الحاضرة، يتعين على المحكمة أن تقوم بما قامت به كثيراً في الماضي 
وتحديداً "توضـــــــــــيح المبادئ والأحكام القائمة وتفســـــــــــيرها وتطبيقها، وبالتالي تقديم 

ونية التهديد بالأســلحة النووية أو إجابة على الســؤال المطروح لتســتند إلى القانون" (قان
  ).١٣، الفقرة ٢٣٤)، الصفحة ١( ١٩٩٦استخدامها، تقارير محكمة العدل الدولية 

. وفي الحالة الحاضــــــــــرة، وإذا طلبت الجمعية العامة من المحكمة بيان "التبعات ٣٩
القانونية" الناشئة عن بناء الجدار، فإن استخدام هذه الاصطلاحات يتضمن بالضرورة 
تقييمــاً لمــا إذا كــان ذلــك البنــاء أم لم يكن إخلالاً بــأحكــام ومبــادئ بعينهــا في القــانون 



  ١٦٠)، ص ٢٠٠٤(صيف  ٥٩، العدد ١٥جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية خاصةوثيقة 
 

٢١ 
 

الدولي. وهكذا، فالمطلوب أولاً من المحكمة أن تحدد ما إذا كانت تلك الأحكام والمبادئ 
 لا تزال عرضة للانتهاك جراء بناء الجدار بطول المسار المحدد له.



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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